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اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــعــدل عـــنــوان الــقــسـم الــثــاني مـن الــفــصل
الــرابع مـن الــقــانــون الـــعــضــوي رقم 05-11 اHــؤرخ في 10
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اHـوافق 17 يــولـيــو ســنـة 2005

واHذكور أعلاهq ويحرر كما يأتي:

"القسم الثاني"القسم الثاني
الجهات القضائية العسكرية"الجهات القضائية العسكرية"

اHـاداHـادّة ة 4 : : تــعـدل اHـادة 19 من الــقـانـون الــعـضـوي رقم
05-11 اHؤرخ في 10 جمـادى الثانـية عام 1426 اHوافق 17

يوليو سنة 2005 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

"اHــادة 19 : تحـــدد الـــقـــواعـــد اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــاخـــتـــصـــاص
الجهات القـضائيـة العسـكرية وتـنظيـمها وسـيرها xوجب

قانون القضاء العسكري".

اHـاداHـادّة ة 5 : :  يـنشـر هـذا الـقـانون الـعـضـوي في الجـريدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 27 مارس سنة 2017.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانون رقم قـانون رقم 17-07 مؤرخ في  مؤرخ في 28 جمـادى الثانـية عام  جمـادى الثانـية عام 1438
اHــوافـق اHــوافـق 27 مــارس ســنــة  مــارس ســنــة q2017 يـــعــدل ويــتــمم الأمــرq يـــعــدل ويــتــمم الأمــر
اHـوافق رقم رقم 66-155  اHـؤرخ في   اHـؤرخ في 18 صــفــر عـام  صــفــر عـام 1386 اHـوافق 
8 يــونــيــو ســنـة  يــونــيــو ســنـة 1966 واHــتــضــمن قــانــون الإجــراءات واHــتــضــمن قــانــون الإجــراءات

الجزائية.الجزائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية

-  بناء عـلى الدستورq لا سيما اHواد 56 و136 و138
qو140 و144 و160 و162 منه

- وxـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

qتممHعدل واHا qالإجراءات الجزائية

- وxـقـتـضى الأمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

qتممHعدل واHا qالعقوبات

قوانيــنقوانيــن
قـانــونقـانــون عـضـوي رقم  عـضـوي رقم 17-06 مـؤرخ في  مـؤرخ في 28 جــمـادى الـثــانـيـة جــمـادى الـثــانـيـة
يـــــعـــــدل  qيـــــعـــــدل q2017 ـــــوافـق 27 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــةHـــــوافـق  اHعــــام عــــام 1438 ا
الـــقـــانـــــون الـــعـــــضــــوي رقم الـــقـــانـــــون الـــعـــــضــــوي رقم 05-11  الــــمــــؤرخ في الــــمــــؤرخ في 10
جــمــادى الـثــانــيــة عـام جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اHـوافق  اHـوافق 17 يــولــيــو ســنـة يــولــيــو ســنـة

2005 واHتعلق بالتنظيم القضائي. واHتعلق بالتنظيم القضائي.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهورية

- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq لا ســـيـــمـــا اHـــواد 136 و138
 qو141-5 و144 و160 ( الفقرة 2) و186 منه

- وxــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

qتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

- وxـقـتـضى الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

qتممHعدل واHا qالإجراءات الجزائية

- وxــقــتــضى الأمــر رقم 71-28 اHــؤرخ في 26 صــفــر
عـام 1391 اHـوافق 22 أبـريل سـنة 1971 واHـتـضـمن قـانـون

qتممHا qالقضاء العسكري

qوبعد رأي مجلس الدولة -

qانHوبعد مصادقة البر -

qوبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري -

يصدر القانون العضوي الآتي نصه :يصدر القانون العضوي الآتي نصه :

اHــاداHــادةّ الأولى :ة الأولى : يـــهـــدف هـــذا الـــقـــانــون الـــعـــضـــوي إلى
تـــــعــــديـل الــــقــــانـــــون الــــعـــــضــــوي رقم 05-11 اHـــــؤرخ في 10
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1426 اHـوافق 17 يــولـيــو ســنـة 2005

واHتعلق بالتنظيم القضائي.

اHـاداHـادّة  ة  2 : : تـعـدل اHادة 18 من الـقـانـون الـعـضوي رقم
05-11 اHؤرخ في 10 جمـادى الثانـية عام 1426 اHوافق 17

يوليو سنة 2005 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

"اHـادة 18 : تـوجــد xـقـر كل مــجـلس قـضـائـي مـحـكـمـة
جـنـايات ابـتـدائـيـة ومـحـكـمـة جـنـايـات اسـتـئـنـافـيـةq يـحدد
اخـتـصـاصـهمـا وتـشـكـيـلـتـهمـا وسـيـرهـمـا xـوجب الـتـشريع

الساري اHفعول".
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qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون الآتي نصه : يصدر القانون الآتي نصه : 

اHــــاداHــــادّة الأولى : ة الأولى :  يــــهــــدف هــــذا الـــــقــــانــــون إلـى تــــعــــديل
وتـتـمـيم الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1386
اHـوافق 8 يونـيو سـنة 1966 واHـتـضمن قـانـون الإجراءات

الجزائية. 

اHاداHادّة ة 2 :  : تعــدل وتتمـم اHادة الأولـى من الأمـر رقــم
qـذكور أعلاهHــؤرخ في 8  يـونـيـو سـنة 1966 واH66- 155 ا

وتحرر كمـا يأتي :

"اHــــادة الأولى : يــــقــــوم هــــذا الــــقــــانــــون عــــلـى مــــبـــاد�
الــشـــرعــيــة والمحـــاكــمــة الـــعــادلــة واحـــتــرام كــرامـــة وحــقــوق

الإنسان ويأخذ بعX الاعتبارq على الخصوص :
- أن كل شــخص يـعــتــبـر بــريـئــا مـا لـم تـثــبت إدانـته

qقضي فيهHبحكم قضائي حائز لقوة الشيء ا
- أنـه لا يـــجـــوز مـــتـــابـــعـــة أو مـــحـــاكـــمـــة أو مـــعـــاقـــبـــة
شـخص مرتX (2) من أجل نـفس الأفـعال ولـو � إعـطـاؤها

qوصفا مغايرا
- أن تجــري اHـــتــابـــعــة والإجـــراءات الــتي تـــلــيـــهــا في
آجـال مـعـقـولـة ودون تـأخـيـر غـيـر مـبـرر وتـعـطى الأولـويـة

qتهم موقوفاHللقضية التي يكون فيها ا
- أن الـــســـلــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة تــســـهـــر عـــلى إعلام ذوي
الحـــقـــوق اHـــدنـــيـــة وضـــمـــان حـــمـــايـــة حـــقـــوقـــهم خلال كـــافـــة

qالإجراءات
qتهمHأن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح ا -

- وجـــوب أن تــــكـــون الأحـــكــــام والـــقـــرارات والأوامـــر
qالقضائية معللة

- أن لـكل شـخص حـكم عــلـيهq الحق في أن تـنـظـر في
قضيته جهة قضائية عليا ". 

3 :  : يــــتـــمــم الأمـــر رقــم 66-155 اHـــــؤرخ فــي 8 اHــاداHــادّة ة 
يــونــيــو ســنـــة 1966 واHــذكــور أعـــلاهx qــادة أولى مــكـــرر

تحرر كما يأتي :

"اHــادة الأولى مـكـرر : الــدعـوى الـعــمـومـيــة لـتــطـبـيق
العـقوبات يحـركها ويـباشرها رجـال القضـاء أو اHوظفون

اHعهود إليهم بها xقتضى القانون.

كــمـا يـجــوز أيـضـا لـلــطـرف اHـضــرور أن يـحـرك هـذه
الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون". 

4 :  : تــــعــــدل وتــــتــــمـم اHـــادة 12 مــن الأمــــر رقم اHــاداHــادةّ ة 
qــذكــور أعلاهHــؤرخ في 8 يـــونــيــو ســنــة 1966 واH66-155 ا

وتحرر كما يأتي :

"اHادة 12 : يقوم xـهمـة الشـرطة القـضائـيةq الـقضاة
والضباط والأعوان واHوظفون اHبينون في هذا الفصل.

تــوضع الــشـرطــة الـقــضـائــيـةq بــدائــرة اخـتــصـاص كل
مــجــلـس قــضـــائيq تحت إشــراف الـــنــائـب الــعــامq ويـــتــولى
وكيل الجـمهوريـة إدارتها عـلى مسـتوى كل محـكمةq وذلك

تحت رقابة غرفة الاتهام. 

ويـناط بالشرطـة القضائـية مهمة الـبحث والتحري
عـن الجــرائم اHــقــررة فـي قــانــون الــعــقـــوبــات وجــمع الأدلــة
عـنهـا والـبحث عن مـرتـكبـيـها مـا دام لم يـبدأ فـيهـا تحـقيق

قضائي. 

يــحــدد الــنــائب الــعــام الــتــوجــيــهــات الــعــامــة اللازمــة
لــلـشـرطـة الـقـضـائـيـة لـتـنــفـيـذ الـسـيـاسـة الجـزائـيـة بـدائـرة

اختصاص المجلس القضائي".

اHــــــاداHــــــادّة ة 5 : : يــــــتـــــــمم الأمـــــــر رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 8
يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــذكـــور أعلاهx qــواد 15 مـــكــرر و15

مكرر1 و15 مكررq2 وتحرر كما يأتي:

"اHادة 15 مكرر : تـنحصر مـهمة الـشرطة القـضائية
لـضــبـاط وضـبـاط الـصف الـتــابـعـX لـلـمـصــالح الـعـسـكـريـة
لـلأمــن فـي الجـــــرائم اHـــــاســـــة بـــــأمـن الـــــدولـــــة اHـــــنـــــصــــوص

واHعاقب عليها في قانون العقوبات.

تــمـــارس هـــذه اHـــهــام تحـت إدارة وكــيـل الجــمـــهـــوريــة
وإشــراف الــنــائـب الــعــام ورقــابــة غــرفـــة الاتــهــام المخــتــصــة

وفقا لأحكام اHادة 207 من هذا القانون".

"اHــــادة 15 مــــكــــرر1 : بـــــاســــتـــــثـــــنــــاء رؤســـــاء المجــــالس
الـشــعـبـيـة الــبـلـديـةq لا �ــكن لـضـبـاط الــشـرطـة الـقــضـائـيـة
اHــمــارسـة الــفــعـلــيــة لـلــصلاحــيــات الـتي تــخــولـهــا لــهم هـذه
الـصـفـةq إلا بـعـد تـأهـيـلـهم xـوجب مـقـرر من الـنـائب الـعام
لــدى المجـــلس الـــقـــضــائي الـــذي يـــوجــد بـــإقـــلــيم اخـــتـــصــاصه
مـقــرهم اHـهـني بــنـاء عـلى اقــتـراح الـسـلــطـة الإداريـة الـتي

يتبعونها.

Xويـتم تــأهـيل ضــبـاط الـشــرطـة الـقــضـائــيـة الـتــابـعـ
لـلـمـصـالح الـعـسـكــريـة للأمن من طـرف الـنـائب الـعـام لـدى
مـجـلس قضـاء الجزائـر وفـقا لـلـكيـفيـات المحـددة في الفـقرة

الأولى من هذه اHادة".
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"اHـادة 15 مــكــرر2 : �ــكـن لـلــنــائـب الــعـامq بــنــاء عــلى
الـتـقـيـيم الـسـنـوي لـضـابط الـشـرطـة الـقـضـائـيـة اHـعـني أو
مــتـــطــلــبــات حــسـن ســيــر الــشـــرطــة الــقــضـــائــيــةq أن يــقــرر

السحب اHؤقت أو النهائي للتأهيل.

ويـجوز لـضابط الـشرطـة القـضائـية اHـعني أن يـقدم
تـظلما ضـد قرار سحب الـتأهيلq أمام الـنائب العام خلال

أجل شهر من تبليغه.

وفي حـــالـــة رفض الـــتـــظـــلم أو عـــدم الــرد عـــلـــيه خلال
ثلاثX (30)  يــومـــاq يـــجــوز لـــلـــمــعـــني أن يـــطـــعنq في أجل
شــهـــر من تـــبــلــيـــغه أو من انـــقــضـــاء آجــال الـــردq في قــرار
سحب الـتـأهيل أمـام لجـنة خـاصـة تتـشكل مـن ثلاثة قـضاة

حكم من المحكمة العلياq يعينهم الرئيس الأول.

qأمــام هـذه الــلـجــنـة qيـؤدي وظــائف الــنـيــابـة الــعــامـة
أحد قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا.

تفصل اللـجنةq خلال أجل شهر من إخـطارهاq بقرار
مسبب وبعد سماع اHعني. 

تحـــدد شـــروط وكـــيــفـــيـــات تـــأهــيـل ضــبـــاط الـــشـــرطــة
القـضائية وسـحبه وكذا كـيفيات عـمل اللجـنة الخاصة عن

طريق التنظيم".

اHــــاداHــــادّة ة 6 :   :  تــــعـــــدل وتـــــتـــــمم اHــــواد 18 مـــــكـــرر و128
و137 و166 و197 و198 و207 و208 و210 و248 و250 و252
و253 و254 و255 و256 و257 و258 و259 و260 و263 و264
و265 و266 و268 و269 و270 و273 و274 و275 و277 و280
و281 و282 و283 و284 و285 و286 و287 و288 و289 و291
و295 و299 و303 و305 و308 و309 و310 و311 و312 و313
و314 و316 مــن الأمــر رقـم 66-155 اHــؤرخ في 8 يـــونـــيــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

"اHـادة 18 مـكـرر : �ـسـك الـنــائب الــعـام مــلــفـا فــرديـا
لـــكل ضــابـط شــرطـــة قـــضــائـــيــة �ـــارس ســـلــطـــات الـــضــبط
الـقـضـائي فـــي دائــرة اخـتـصـاص المجـلس الـقـضـائيq وذلك

مع مراعاة أحكام اHادة 208 من هذا القانون.

qتحت سلـطة النائب العام qيتولى وكيل الجـمهورية
تــنــقــيط ضـــبــاط الــشــرطــة الـــقــضــائــيــة الـــعــامــلــX بــدائــرة

اختصاص المحكمة.

و�ــسك الــنــائب الــعــام لــدى مــجــلس قــضــاء الجــزائـر
مـــلـــفـــا فــــرديـــا لـــكل ضــــابط شـــرطـــة قــــضـــائـــيـــة لــــلـــمـــصـــالح
الــعـسـكــريـة للأمـنq الـذين يــتم تـنــقـيـطــهم من طــرفهq بـنـاء
عـــلى تـــقــريـــر وكــيل الجـــمــهـــوريــة لـــدى مــحـــكــمـــة إقــامـــتــهم

اHهنية.

يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية".

"اHــادة 128 : إذا رفــعت الــدعـــوى إلى جــهــة قــضــائــيــة
أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج.

مع مــــــراعــــــاة أحــــــكــــــام اHــــــادة 339 مــــــكـــــرر 6 من هــــــذا
Xإذا فصـلت المحكمـة في طلب الإفراج فـإنه يتع qالـقانون
رفع الاسـتـئنـاف في ظـرف أربع وعـشرين (24) سـاعة من

النطق بالحكم.

إذا أمـرت المحـكـمـة بـالإفراج عن اHـتـهم يـخـلى سـبـيله
في الحال رغم استئناف النيابة.

وتــكــون ســلـــطــة الإفــراج لــغــرفــة الاتـــهــام قــبل إحــالــة
الـدعـوى عــلى مـحـكـمـة الجـنـايـات الابـتـدائـيـةq وفي الـفـتـرة
الـواقعـة بـX دورات انعـقـاد مـحكـمـة الجنـايـات الابتـدائـية
أو الاســتـــئــنـــافـــيــةq وفي حـــالـــة الاســتـــئــنـــاف قـــبل انــعـــقــاد
مـحــكـمــة الجـنــايـات الاســتــئـنــافـيــةq كـمــا تـنــظـر في جــمـيع
طـلـبــات الإفـراج في حـالـة صـدور الحــكم بـعـدم الاخـتـصـاص
وعـــلى وجه عــام فـي جــمـــيع الأحــوال الـــتي لم تـــرفع فـــيــهــا

القضية إلى أي جهة قضائية.

تــعــقـــد غــرفــة الاتــهـــام جــلــســـة مــرة في الــشـــهــرq عــلى
XتـهمHتخـصص للنـظر في مـدى استمـرار حبس ا qالأقل
في الحـالات اHــنـصـوص عـلــيـهـا في الــفـقـرة الــسـابـقـة وذلك

بقطع النظر عن أحكام اHادة 127 من هذا القانون.

وفي حـــالــة الـــطـــعن بــالـــنـــقض وإلى أن يـــصـــدر حــكم
المحكمة العلـياq تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية
نـظــرت في مـوضــوع الـقـضــيـة. وإذا كـان الــطـعن بــالـنـقض
مـرفــوعـا ضــد حـكم مـحــكـمــة الجـنـايــات الاسـتــئـنـافــيـةq فـإنّ
الـــفــصل فـي شــأن الحـــبس اHــؤقـت يــكـــون لــغـــرفــة المحـــكــمــة
الـــعـــلـــيـــا اHـــدعـــوة لـــلـــنـــظـــر في هـــذا الـــطـــعن خـلال خـــمـــســة
وأربـعـX (45) يـــومـــاq وإن لم يـــكن ذلـك وجب الإفـــراج عن

اHتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه".

"اHـادةّ 137 : إذا كـان اHتـهم اHـتـابع بـجـنـايـة قـد أفرج
عـــنه أو لم يـــكن قــد حـــبس أثــنـــاء ســيــر الـــتــحــقـــيق وكــلف
بـالحـضـور تـكـلـيـفـا صـحـيـحـا طـبـقـا لـلـقـانـون xـعـرفـة أمـانة
ضـبط محكمـة الجنايات ولم �ـثل بغير عـذر مشروع أمام
رئــيس المحــكــمــة في الـــيــوم المحــدد لاســتــجــوابهq جــاز لــهــذا
الأخـيـر أن يـصـــدر ضـــده أمـرا بـالـضـبط والإحـضـــارq وإن
لم يــــجــــــد ذلك فــي إحــــضـــاره فــــله أن يــــصـــدر ضــــده أمـــرا
بـــالـــقـــبض يـــبـــقـى ســـاري اHـــفـــعـــول إلى غـــايـــة الـــفـــصل في

القضية".
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"اHــادة  166 : إذا رأى قــاضي الـــتــحــقــيق أن الــوقــائع
تـكونّ جـر�ة وصفـها الـقانـوني جنـاية يـأمر بـإرسال ملف
qـعـرفة وكـيل الجـمهـوريةx الـدعـوى وقائـمـة بأدلـة الإثـبات
بــغـــيــر تــمـــهلq إلى الــنـــائب الــعـــام لــدى المجــلس الـــقــضــائي
لاتــخـاذ الإجــراءات وفـقــا Hــا هـو مــقـرر فـي الـفــصل الخـاص

بغرفة الاتهام.

يــســتــمـــر أمــر الإيــداع أو الـــقــبض الــصـــادر عن جــهــة
الـتـحقـيق مـنتـجـا لأثـره إلى حX الـفـصل في القـضـية من
طرف الجـهة المحـال عـليـها أو الـقضـاء بـانتـفاء وجه الـدعوى

من طرف غرفة الاتهامq ما لم يفرج عن اHتهم قبل ذلك.

ويحتفظ بـأدلة الإثبات لدى قلـم كتاب المحكمة إن لم
يقرر خلاف ذلك".

"اHادة 197 : إذا رأت غرفة الاتـهام أن وقائع الدعوى
اHـــنــســـوبـــة إلى اHـــتــهم تـــكـــوّن جــر�ـــة لـــهــا قـــانـــونــا وصف
الجنايةq فإنهـا تقضي بإحالة اHتهم أمام محكمة الجنايات
الابـتـدائـيـةq ولـهـا أيـضـا أن تـرفع إلى تـلك المحـكـمـة قـضـايا

الجرائم اHرتبطة بتلك الجناية".

"اHـادة 198 :  يــجب أن يــتـضــمن قـرار الإحــالـةq تحت
طــائـلـة الـبـطلانq بـيـان الـوقــائع مـوضـوع الاتـهـام ووصـفـهـا

القانوني".

"اHــــادة 207 : يــــرفع الأمـــــر لــــغــــرفــــة الاتـــــهــــام إمــــا من
الـــنـــائب الــعـــام أو من رئـــيــســـهـــا عن الإخلالات اHـــنــســـوبــة
لضباط الشرطـة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن
تــنــظـر فـي ذلك من تــلـقــاء نــفـســهــا xـنــاســبـة نــظــر قـضــيـة

مطروحة عليها.

غــيـر أن غــرفــة الاتــهــام بـالجــزائــر الــعــاصـمــة تــعــتــبـر
صـــاحــبـــة الاخـــتــصـــاص فــيـــمـــا يــتـــعـــلق بــضـــبـــاط الــشـــرطــة
الـــقــضــائــيــة لــلــمــصــالح الــعــســكــريــة للأمنq وتحــال عــلــيــهــا
الــــقــــضــــيـــة مـن طــــرف الـــنــــائـب الـــعــــام لــــدى نــــفس المجــــلس

القضائي".

qــادة 208 : إذا مـــا طــرح الأمــر عــلـى غــرفــة الاتــهــامHا"
فإنـهـا تـأمر بـإجـراء تحـقيق وتـسـمع طـلـبات الـنـائب الـعام
qوأوجه دفــاع ضــابط الــشـرطــة الــقــضـائــيــة صــاحب الــشـأن
ويـتـعـX أن يـكـون هـذا الأخـيـر قد مـكن مـقـدمـا من الاطلاع
عـلى ملـفه المحـفـوظ ضمن مـلـفات الـشـرطة الـقـضائـيـة لدى

النيابة العامة للمجلس.

ويـــجـــوز لـــضـــابـط الـــشـــرطـــة الـــقـــضــــائـــيـــة اHـــتـــهم أن
يستعx Xحام للدفاع عنه".

"اHــــــــادة 210 : إذا رأت غــــــــرفــــــــة الاتـــــــهــــــــام أن ضــــــــابط
الـشــرطـة الـقـضــائـيـة قـد ارتــكب جـر�ـة مـن جـرائم قـانـون

الــعــقـوبــاتq تــأمــرq فــضلا عــمــا تــقــدمq بــإرســال اHــلف إلى
الـنائب العام وإذا تـعلق الأمر بضـابط الشرطة الـقضائية
للـمـصالـح العـسـكريـة للأمن يـرفع الأمر الى وزيـر الـدفاع

الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه".

"اHادة 248 : يـوجد xقـر كل مجلس قـضائيq محـكمة
qجـــنــايـــات ابـــتـــدائــيـــة ومـــحـــكـــمــة جـــنـــايـــات اســـتــئـــنـــافـــيــة
تـخـتـصــان بـالـفــصل في الأفـعـال اHــوصـوفـة جــنـايـات وكـذا

الجنح والمخالفات اHرتبطة بها.

تــنــظــر مــحــكـــمــة الجــنــايــات الابــتــدائــيــة في الأفــعــال
اHــذكــورة في الــفــقــرة الأولـى أعلاهq المحــالــة عــلــيــهــا بــقــرار

نهائي من غرفة الاتهام.

تــكـون أحــكــام مـحــكــمـة الجــنــايــات الابـتــدائــيـة قــابــلـة
للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية".

"اHادة 250 : لا تختص محـكمة الجنايات بالنظر في
أي اتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام".

"اHــادة 252 :  تــعــقـــد مــحــكــمــة الجــنــايــات الابــتــدائــيــة
ومــحـكـمـة الجـنــايـات الاسـتـئـنـافــيـة جـلـسـاتــهـا xـقـر المجـلس
الـقضائيq غيـر أنه يجوز لهـا أن تنعقـد في أي مكان آخر

من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل.

و�ــــتـــد اخـــتـــصـــاصــــهـــا المحـــلي إلـى دائـــرة اخـــتـــصـــاص
المجلس و�كن أن �تد إلى خارجه xوجب نص خاص".

"اHــــادة 253 : تــــنــــعــــقــــد دورات مــــحــــكــــمــــة الجــــنــــايـــات
الابـتـدائـيــة أو الاسـتـئـنــافـيـة كل ثلاثـة (3) أشـهـرq ويـجـوز
تــمـديـدهــا xـوجب أوامــر إضـافـيــةq كـمـا يــجـوزq بــنـاء عـلى
اقــتــراح الــنــائب الــعــامq تــقــريــر انــعــقــاد دورة إضــافــيـة أو

أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك".

"اHـادة 254 : يــحــدد تــاريخ افــتــتــاح دورات مــحــكــمــة
الجـنــايــات الابــتـدائــيــة أو الاسـتــئــنــافـيــة بــأمـر مـن رئـيس

المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام".

"اHـادة 255 : يـقــوم رئـيس المجــلس الـقــضـائي بــضـبط
جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة".

"اHادة 256 : يـقوم xهام الـنيابة الـعامة أمام مـحكمة
الجناياتq النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة".

Xادة 257 : يـعاون مـحـكمـة الجنـايـات بالجـلسـة أمHا"
ضبط.

يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة".
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"اHـادة 258 : تـتــشـكل مــحـكــمـة الجــنـايــات الابـتــدائـيـة
qمن قـاض بـرتـبـة مسـتـشـار بـالمجـلس الـقـضـائي عـلى الأقل

.Xمساعدين وأربعة محلف Xومن قاضي qرئيسا

تـتــشـكل مـحــكـمــة الجـنـايــات الاسـتـئــنـافــيـة من قـاض
qرئيسا qبرتبة رئيس غـرفة بالمجلس القـضائي على الأقل

 .Xمساعدين وأربعة محلف Xومن قاضي

وتــتـشــكل مــحـكــمــة الجــنـايــات الابــتـدائــيــة ومـحــكــمـة
الجنايات الاستئـنافيةq عند الفصل في الجـنايات اHتعلقة

بالإرهاب والمخدرات والتهريبq من القضاة فقط.

�ـــكنq عـــنــد الاقـــتـــضــاءq انـــتــداب قـــاض أو أكـــثــر من
مـجـلـس قـضـائي آخــرq قـصــد اسـتـكــمـال تـشــكـيــلـة مـحــكـمـة
.XعنيHا Xالقضائي Xبقرار لرئيسي المجلس qالجنايات

يعX القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.

يـعX بـأمـر من رئـيس المجـلس القـضـائي أيـضـا قاض
احــتــيـــاطي أو أكــثـــر لــكل جــلـــســة من جـــلــســات مــحـــكــمــتي
الجـنـايـات الابـتـدائيـة والاسـتـئـنافـيـةq لاسـتـكـمال تـشـكـيـلة
هـــيــئـــة المحــكـــمــة حــال وجـــود مــانـع لــدى واحــد أو أكـــثــر من

.Xالقضاة الأصلي

يتـعX على الـقاضي الاحتـياطي حضـور الجلسـة منذ
بدايـتهـا ومـتابـعة سـيرهـا حتـى إعلان رئيس المحـكمـة غلق

باب اHناقشات.

إذا تــــعــــذر عــــلى الــــرئــــيس مــــواصــــلــــة الجــــلــــســــةq يــــتم
استخلافه بأحد القضاة الأصليX الأعلى رتبة.

إذا تعذر على أحد الـقضاة الأصليX مواصلة الجلسة
يـــصـــدر الـــرئـــيس أمـــرا بـــتــعـــويـــضه بـــغـــيـــره من الـــقـــضــاة

الاحتياطيX الحاضرين في الجلسة".

"اHــــادة 259 : يــــجـــوز لــــرئــــيس مــــحـــكــــمــــة الجـــنــــايـــات
الابـتـدائـية أو الاسـتـئـنـافـيـةq بـعـد إجـراء قـرعـة اسـتـخراج
المحـلـفـX الأصـلـيـqX أن يـصـدر أمـرا بـإجـراء الـقـرعـة أيـضـا
لاســـتـــخــراج مـــحـــلف احــتـــيـــاطي أو أكـــثــر يـــتـــعــX عـــلـــيــهم

حضور ومتابعة اHرافعات.

يكـمل المحلفون الاحـتياطـيون هيـئة المحكـمة في حالة
وجـود مانع لـدى أحـد المحلـفX الأصـليـqX ويـتم تقـرير ذلك

بأمر مسبب من رئيس المحكمة.

Xحــسـب تــرتـــيب المحـــلـــفــ Xويـــتم اســـتـــبــدال المحـــلـــفـــ
الاحتياطيX في القرعة".

"اHـادة 260 : لا يــجــوز لــلــقــاضـي الــذي ســبق له نــظــر
قضيةq بوصفه قـاضيا للتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة
الاتـهـام أو ©ثلا لـلـنـيـابـة الـعـامةq أن يـجـلس لـلـفـصل فـيـها

xحكمة الجنايات. 

كــمـا لا يــجــوز لمحـلف ســبق له أن شــارك في الــفـصل
في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد".

"اHــادة 263 : تــتـــعــارض وظــيــفــة اHـــســاعــد المحــلف مع
وظائف :

qان أو قاضH1) عضو الحكومة أو البر

qالعام للحكومة X2) الأم

qعام ومدير بوزارة X3) أم

qعام بولاية أو رئيس دائرة X4) والي أو أم

5) ضــبــاط ومــســـتــخــدمي الجــيش الــوطــني الــشــعــبي
والأمن الــــــوطـــــنـي والجـــــمــــــارك ومـــــوظـــــفـي أسـلاك أمـــــانـــــة
الضـبط والأسلاك الخـاصة لإدارة السـجون ومـصالـح اHياه
Xومـراقبي الـغش والعـامل XـاليHا XراقـبHوالغابـات وا
بــــإدارة الــــضــــرائب والأطــــبــــاء الــــشـــرعــــيــــX طــــاHــــا هم في

الخدمة.

ولا يـجـوز أن يـعـX مـحـلـفـا في قـضـيـة أمـام مـحـكـمـة
الجـــنـــايــات مـن ســـبق له الـــقـــيــام فـــيـــهـــا بـــعــمـل من أعـــمــال
الــشـرطـة الـقــضـائـيــة أو إجـراء من إجـراءات الــتـحـقـيق أو
أدلى بشـهادة فيهـا أو كان مبلـغا عنـها أو خبيـرا أو شاكيا

أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا".

"اHــادة 264 : تـــعــد ســنـــويــا فـي دائــرة اخــتـــصــاص كل
مجلس قضائي قائمتان للمحلفqX تخص الأولى محكمة
الجـــنـــايـــات الابـــتـــدائـــيـــةq والــــثـــانـــيـــة مـــحـــكـــمـــة الجـــنـــايـــات
الاسـتـئـنافـيـةq توضـعـان خلال الـفصل الأخـيـر من كل سـنة
لـلـسـنـة الـتي تـليـهـاq من قـبل لجـنـة يـرأسـهـا رئيـس المجلس
وتحـدد تـشــكـيـلـتـهـا بـقـرار من وزيـر الـعـدلq وتجـتـمع xـقـر

المجلس القضائي.

تتـضـمن كل قائـمـة أربعـة وعـشرين (24) محـلـفًا من
كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.

تستدعى اللـجنة من قبل رئيسـها خمسة عشر (15)
يوماq على الأقلq قبل موعد اجتماعها". 

"اHـادة 265 : تعـد قـائمـتـان تـتضـمن كل مـنهـمـا اثني
عـشـر (12) مـحـلـفـا احـتـيــاطـيـاq طـبـقـا لـلـشـروط اHـنـصـوص

عليها فــي اHادة 264 من هذا القانون".
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"اHـادة 266 : قــبل افــتــتــاح دورة مــحــكــمــة الجــنــايــات
qالابـتـدائـيـة أو الاسـتـئـنـافـيـة بـعـشرة (10) أيـام عـلى الأقل
يــســحب رئــيـس المجــلس الــقــضــائي في جــلــســة عــلــنــيــة عن
طـريـق الـقـرعـة من الـقـائـمـة الـسـنـويـةq أسـمـاء اثـني عـشـر
(12) من اHـســاعـدين المحـلــفـX لـتـلـك الـدورة بـالـنــسـبـة لـكل

من محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.

ويـــــســــحـبq فــــضـلا عن ذلكq أســـــمــــاء أربـــــعــــة (4) من
المحـــلــــفـــX الاحـــتـــيــــاطـــيـــX بـــالـــنــــســـبـــة لمحـــكــــمـــة الجـــنـــايـــات
الابـــتــدائـــيـــة ونــفس الـــعـــدد بــالـــنـــســبـــة لمحــكـــمـــة الجــنـــايــات

الاستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما".

"اHــــادة 268 : يــــبـــــلغ قــــرار الإحـــــالـــــة عــــلى مـــــحــــكـــــمــــة
الجــنــايــات الابــتـدائــيــة لــلـمــتــهم المحــبــوس بـواســطــة أمــانـة
ضــبـط اHــؤســســـة الــعـــقــابـــيــةq مــا لـم يــكن قـــد بــلغ بـه وفــقــا

لأحكام اHادة 200 من هذا القانون.

فـإن لم يكـن اHتـهم مـحبـوسـاq يـحصل الـتـبـليغ طـبـقا
للـشروط اHـنـصوص عـلـيهـا في اHواد من 439 إلى 441 من

هذا القانون.

ولا يـسـري إجـراء تــبـلـيغ قـرار الإحـالـة أمـام مـحـكـمـة
الجنايات الاستئنافية".

"اHـادة 269 : يــرسلِ الــنــائب الــعــام إلى أمــانــة ضــبط
مـحـكمـة الجـنايـات الابـتدائـيـة ملف الـدعـوى وأدلة الإقـناع

بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة.

وفي حــالـة الاسـتــئـنـافq يــرسل مـلف الــدعـوى وأدلـة
الإقناع إلى محكمة الجنايات الاستئنافية.

يـــنـــقـل اHـــتــــهم المحـــبــــوس إلى مــــقـــر المحــــكـــمــــة ويـــقـــدم
للمحاكمة في أقرب دورة جنائية.

يحاكم اHتهم الذي هو في حالة فرارq غيابيا".

"اHـــــادة 270 : يـــــقـــــوم رئـــــيـس مـــــحـــــكـــــمـــــة الجـــــنـــــايــــات
الابــتـدائــيـة أو الـقــاضي الــذي يـفـوضـه بـاســتـجـواب اHــتـهم

اHتابع بجناية في أقرب وقت. 

يـسـتـجـوب الـرئــيس اHـتـهم عن هـويـته ويـتـحـقق ©ـا
إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالةq فإن لم يكن قد بلغ
به سـلّمت إلـيه نـسـخة مـنه ويـكون لـتـسلـيم هـذه النـسـخة
أثـر الـتـبــلـيغq ويـطــلب الـرئـيس مـن اHـتـهم اخـتــيـار مـحـام
لـلدفاع عنهq فـإن لم يختر اHـتهم محاميـا عX له الرئيس

من تلقاء نفسه محاميا.

ويجـوز له بصـفة اسـتـثنـائيـة التـرخيص لـلمـتهم أن
يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه.

ويــــــحـــــرر مـــــحـــــضـــــر بــــــكل ذلـك يـــــوقع عــــــلـــــيه كـل من
الرئيس والكـاتب واHتهمq وعند الاقتضاء اHتــرجمq فــإذا
qــتــهم الــتــوقـيـع أو امـتــنع عــنهHلــم يـكـن فـــي اســتـطــاعــة ا

ذكر ذلك في المحضر.

ويـجب إجـراء الاستـجـواب اHـنصـوص عـلـيه في هذه
اHادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8) أيامq على الأقل.

ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذا الأجل. 

وفي حــالــة الاسـتــئـنــافq يـقــتـصــر الاســتـجــواب عـلى
تأكـد رئـيس مـحكـمـة الجـنايـات الاسـتـئـنافـيـة من تـأسيس
مــحـــام لــلــدفــاع عـن اHــتــهمq فـــإن لم يــكن لـه مــدافع عــX له

محاميا تلقائيا".

"اHـادة 273 : تــبــلغ الــنــيــابــة الــعــامــة واHــدعي اHــدني
qـتهم قبـل افتتـاح الجلسـة بثلاثة (3) أيـام على الأقلHإلى ا
قـائـمـة بـالأشـخاص الـذين يـرغـبـون في سـمـاعـهم بـصـفـتهم

شهودا".

"اHادة 274 : يبلغ اHتـهم إلى النيابـة العامة واHدعي
qعلى الأقل qـرافعـات بثلاثة (3) أيـامHـدني قبل افـتتاح اHا

قائمة بأسماء شهوده.

تــكـون مــصــاريف اسـتــدعـاء الــشــهـود وســداد نـفــقـات
تــــنــــقــــلـــــهم عــــلـى عــــاتــــقـه إلا إذا رأى الــــنــــائـب الــــعــــام لــــزوم

استدعائهم".

XـعـيـنـHا Xـادة 275 :  تـبـلغ لـلـمـتـهم قـائـمـة المحـلـفـHا"
لـــلــدورة في مــوعــد لا يــتــجــاوز الـــيــومــX الــســابــقــX عــلى
افـــتــــتـــاح اHــــرافـــعـــات ســــواء في اHـــرحــــلـــة الابـــتــــدائـــيـــة أو

الاستئنافية".

"اHـــــادة 277 :  إذا صـــــدرت عـــــدة قـــــرارات إحـــــالـــــة عن
جنايـة واحدة ضد مـتهمX مـختلفـX جاز لرئيس مـحكمة
الجــنــايـات الابــتـدائــيـة أن يــأمـر مـن تـلــقـاء نــفـسه أوq بــنـاء

على طلب النيابة العامةq بضمها جميعا.

وكـــذلك الـــشـــأن إذا صــدرت عـــدة قـــرارات إحـــالــة عن
جرائم مختلفة ضد اHتهم نفسه".

"اHادة 280 :  تنعـقد مـحكـمة الجـنايـات الابتـدائية أو
الاستئنافـية في اHكان واليوم والـساعة المحددين لافتتاح

الدورة.

qوفي حـالـة تــأجـيل الـقــضـيـة لأي سـبب تــراه المحـكـمـة
فإنها تفصلq عند الاقتضاءq في طلب الإفراج. 

وإذا قـررت المحـكـمـة الـسـيـر في الـدعـوى يـقـوم كـاتب
الجـلسـة باHـناداة عـلى المحلـفX اHقـيدين فـي القوائـم اHعدة

طبقا للمادة 266 من هذا القانون.
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ويـفـصـل الـرئـيس والـقـضـاة أعــضـاء المحـكـمـة في أمـر
المحـلـفـX الـغــائـبـX. ويـحـكم عـلى كل مــحـلف تـخـلف بـغـيـر
عذر مـشروع عن الاسـتجـابة للاسـتدعـاء الذي بـلغ إليه أو
اسـتـجاب إلـيه ثم انـسـحب قـبل إنهـاء مـهمـته بـغـرامة من

 5.000 دج إلى 10.000 دج.

ويـجـوز الــطـعن بـاHـعـارضــة في حـكم الإدانـة في أجل
ثلاثة (3) أيام من التبلـيغq وتفصل فيه محـكمة الجنايات
خلال الــدورة ذاتـهـا أو خلال دورة لاحـقــة وهي مـشـكـلـة من

."Xالقضاة دون المحلف

"اHادة 281 :  إذا وجد من بـX المحلفX الحاضرين من
لم يسـتـوف شروط الـتـأهيل الـتي تـتطـلـبهـا اHادة 261 من
هـــــذا الــــقـــــانــــونq أو مـن كــــان فـي حــــالـــــة عــــدم الأهـــــلــــيــــة أو
الـتعارض اHـنصوص عـليهـا في اHادتX 262 و263 من هذا
الــقـانـونq أمـر الـرئـيس والـقـضــاة أعـضـاء المحـكـمـة بـشـطب

اسمه من القائمة.

 .XتوفHا Xوكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلف

فــإذا تــرتب عـن هــذا الــتــخــلف أو الــشــطب أن نــقص
عـــدد المحـــلـــفـــX الـــبـــاقـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــالـــقـــائـــمـــة عن اثـــني
Xاســـتـــكـــمل بـــاقـي الــعـــدد مـن المحـــلـــفــ qعـــشـــر(12) مـــحـــلـــفـــا
الاحـتـيــاطـيـX لـيـحــلـوا مـحل الآخـرين حــسب تـرتـيب قـيـد
qأسـمـائهم بـالـقائـمـة الخاصـة. وفي حـالة عـدم كـفايـة عددهم
يـــرجع إلى ســـحب أســـمـــاء المحــلـــفـــX بــطـــريق الـــقـــرعــة في
جـلــســة عـلــنـيــة من بــX أسـمــاء مـحــلــفي اHـديــنــة اHـقــيـدين

بالقائمة السنوية.

ويـجب تـبـليغ كل تـعـديل في قـائمـة المحـلـفx Xـعـرفة
أمانة الضبط إلى اHتهم قبل استجوابه عن هويته".

"اHــــادة 282 :  يـــصــــدر الــــرئــــيس والــــقــــضــــاة أعــــضـــاء
qحكـما مـسبـبا qبعـد سمـاع أقـوال النـيابـة العـامـة qالمحـكمـة
بـــكل الأوامــــر اHـــتــــخـــذة وفــــقـــا لأحــــكـــام اHـــادة 281 مـن هـــذا

القانون.

qولا يجوز الطـعن في هذا الحكم بطـريق الاستئناف
ويجوز الطـعن فيه بالنقض مع الـطعن في الحكم الصادر
فـي اHــــوضـــــوع إذا كــــان صـــــادرا عن مـــــحــــكـــــمــــة الجـــــنــــايــــات

الاستئنافية".

"اHـــــادة 283 : يـــــقـــــوم قـــــضـــــاة مـــــحـــــكـــــمـــــة الجـــــنـــــايـــــات
الابتـدائية أو الاسـتئنافـيةq قبل الحـكم في كل قضـية عند
XادتHنصوص عليها في اHباتخاذ الإجراءات ا qالاقتضاء

280 و281 من هذا القانون".

"اHادة 284 :  تنعـقد مـحكـمة الجـنايـات الابتـدائية أو
الاســتـئــنــافـيــة في الــيـوم المحــدد لـكـل قـضــيـة وتــســتـحــضـر

اHتهم أمامها.

Xبإجراء القرعة على المحلف qبـعدئذ qويقوم الرئيس
اHستدعX للجلوس بجانب قضاة المحكمة.

ويـجـوز أولاّ لـلمـتـهم أو لمحامـيه ثم من بـعـده لـلنـيـابة
الـــعـــامـــة وقـت اســـتـــخـــراج أســـمـــاء المحـــلـــفـــX من صـــنـــدوق
الـقــرعـةq أن يـقـوم اHـتـهم بـرد ثلاثــة من المحـلـفـX والـنـيـابـة

.Xبرد اثن

ويكون الرد بغير إبداء أسباب.

فـــإذا تــعــدد اHــتــهــمــونq جــاز لــهـم أن يــجــتــمــعــوا عــلى
مبـاشرة حقـهم في رد المحلـفX وذلك بـحيث لا يتـعدى عدد

من يقر الرأي على ردهم عن العدد اHقرر Hتهم واحد.

وإذا لم يـتـفق اHتـهـمونq بـاشـروا منـفـردين حق الرد
حـــسب الـــتــرتـــيب اHــعـــX في الـــقــرعـــةq بــحـــيث لا �ــكـــنــهم
مـبـاشـرة أكـثـر من إجـراء رد واحـد دفـــعـة واحــدة وبحـيث

لا يتعدى عدد اHردودين ما هو مقرر Hتهم واحد.

وبعد ذلكq يوجه الرئيس للمحلفX القسم الآتي: 

"تقـسمون بـالله وتـتعهـدون أمامه وأمام الـناس بأن
تمـحـصـوا بـالاهـتـمام الـبـالغ غـايـة الـدقـة ما يـقع من دلائل
اتــهـام عــلى عـاتق فـلان (يـذكــر اسم اHـتــهم)q وألاّ تـبــخـسـوه
حــــقـــوقـه أو تـــخــــونـــوا عــــهـــود المجــــتــــمع الـــذي يــــتــــهـــمهq وألاّ
تـخــابـروا أحـدا ريـثــمـا تـصــدرون قـراركمq وألاّ تـســتـمـعـوا
إلـى صـــــــوت الحـــــــقـــــــد أو الخــــــبـث أو الخـــــــوف أو اHـــــــيلq وأن
تـصــدروا قـراركـم حـسـبــمـا يــسـتــبـX من الــدلائل ووسـائل
الدفـاع وحـسبـمـا يرتـضـيه ضمـيـركم ويـقتـضـيه اقتـنـاعكم
الـشــخـصي بــغـيــر تحـيــز وبـالحـزم الجــديـر بــالـرجل الــنـزيه
الحـــرq وبـــأن تحـــفــظـــوا ســـر اHـــداولات حــتـى بــعـــد انـــقـــضــاء

مهامكم".

ويـحرر محـضر خاص بـإثبات هـذه الإجراءات يوقع
عـلـيه كل من الـرئـيس وكـاتب الجـلـسـةq كـمـا تجـوز الإشارة

إلى هذه الإجراءات في محضر اHرافعات.

ويـــفــتــرض اســتــيــفــاء الإجـــراءات الــشــكــلــيــة اHــقــررة
قـــانـــونــا لـــتـــشـــكــيـل مــحـــكـــمـــة الجــنـــايـــات. ولا يـــنــقـض هــذا
الافــتـــراض إلا بــتـــضــمـــX في المحـــضــر أو في الحـــكم أو في
إشـــهــــاد يــــفـــهـم مـــنـه صـــراحــــة وجــــود نـــقـص في اســــتـــيــــفـــاء

الإجراءات".
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"اHـادة 285 : جـلـسـات المحـكـمـة عـلــنـيـةq مـا لم يـكن في
عـلــنـيـتــهـا مــسـاس بـالــنـظـام الــعـام أو الآداب الــعـامـةq وفي
qهذه الحالة تـصدر المحكـمة حكـما علنـيا بعـقد جلـسة سرية
غـــيـــر أن لــلـــرئــيـس أن يــحـــظــر عـــلى الـــقــصـّــر دخــول قـــاعــة
الجلسةq وإذا تقـررت سرية الجلسة تعيّن صدور الحكم في

اHوضوع في جلسة علنية.

تتواصل جلـسة المحكمة دون انـقطاع إلى حX صدور
الحكمq ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو الأطراف".

"اHـــــادة 286 : ضــــــبـط الجــــــلــــــســــــة وإدارة اHــــــرافــــــعــــــات
منوطان بالرئيس.

للـرئـيس سلـطة كـامـلة في ضـبط حسـن سيـر الجلـسة
وفـرض الاحـتـرام الكـامل لـهـيئـة المحـكـمة واتـخـاذ أي إجراء

يراه مناسبا لإظهار الحقيقة.

وله بـصـفــة خـاصـة أن يـأمـر بـحـضـور الـشـهـود الـذين
لم يـــســـبق اســـتــدعـــاؤهم ويـــتـــبـــX من خلال اHـــنـــاقـــشــة أن
ســمـــاعــهم ضــروري لإظـــهــار الحــقــيــقـــةq وإذا اقــتــضى الأمــر
بــاســتــعـمــال الــقــوة الــعــمــومـيــة لــهــذا الــغــرض. ولا يـحــلف
الـــيــــمـــX الـــشـــهـــود الـــذين يـــســــتـــدعـــون xـــوجب الـــســـلـــطـــة
الــتـقــديـريــة لـرئــيس الجـلــسـةq وهـم يـســمـعــون عـلى ســبـيل

الاستدلال".

"اHــــادة 287 : يــــجـــــوز لأعــــضـــــاء المحـــــكــــمـــــة بــــواســـــطــــة
الرئيس توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعهq ولا يجوز

لهم إظهار رأيهم".

"اHـادة 288 :  يــجــوز Hــمــثل الــنـيــابــة الــعــامـة وكــذلك
دفــاع اHــتــهم أو الــطـرف اHــدني تــوجــيه الأســئـلــة مــبــاشـرة
إلى كل شـخصٍ يـتم سـماعه فـي الجلـسـة بـعـد إذن الـرئيس
وتحت رقــابـتهq الـذي له أن يـأمـر بـسـحب الـسـؤال أو عـدم

الإجابة عنه".

"اHادة 289 : للنيابـة العامة أن تطـلب باسم القانون
ما تراه لازما من طلبات".

"اHــادة 291 :  تــبتّ مــحـــكــمــة الجـــنــايــات دون إشــراك
المحــلـفــX في جــمــيع اHــسـائـل الـعــارضــة بــعـد ســمــاع أقـوال
النـيـابة الـعامـة وأطـراف الدعـوى أو محـامـيهمq ولا يـجوز

أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن باHوضوع. 

qتــكــون الأحــكــام الــفــرعــيــة غــيــر قــابــلــة للاســتــئــنــاف
ويـــجـــوز الـــطـــعن فـــيـــهـــا بـــالـــنـــقـض مع الحـــكم الـــصـــادر في
اHـــــوضـــــوع إذا كــــــانت صــــــادرة عن مـــــحــــــكـــــمـــــة الجــــــنـــــايـــــات

الاستئنافية".

"اHــــــادة 295 :  إذا حـــــــدث بــــــــالجـــــــلــــــــســـــــة أن أخـلّ أحـــــــد
الحـاضرين بـالنظـام بأيـة طريـقة كـانت فلـلرئـيس أن يأمر

بإبعاده من قاعة الجلسة.

وإذا حدثq خلال تنـفيذ هـذا الأمر أن لم �تثل له أو
أحـــدث شــغـــبـــاq صــدر فـي الحــال أمـــر إيــداع ضـــده ويـــحــاكم
ويــــعـــاقـب بـــالحـــبـس من شــــهـــرين (2) إلى ســنــتــX(2) دون
الإخلال بــالــعــقــوبــات الـــواردة في قــانــون الــعــقــوبــات ضــد

مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء.

ويــقــتــادq عــنــدئــذq بــأمــر من الــرئــيس إلـى اHــؤســسـة
العقابية بواسطة القوة العمومية".

"اHــادة 299 :  إذا تـــخــلـف شــاهـــد عن الحـــضـــور بــدون
عذر مـقبولq وكـان قد � استـدعاؤهq جاز لمحـكمة الجـنايات
من تـلـقـاء نـفـسـهـا أو بـنـاء علـى طلـبـات الـنـيـابـة الـعـامة أو
بـــاقي أطـــراف الــدعـــوىq أن تــأمـــر بـــاســتـــحــضـــار الــشـــاهــد
اHـتــخـلف بــواسـطــة الــقـوة الــعـمــومـيــة عـنــد الاقـتــضـاءq أو
الاكـتفـاء بتلاوة مـحضـر سـماعه أمـام قاضي الـتحـقيقq أو
Xيــتــعـ qتــأجــيل الــقــضـيــة لــتــاريخ لاحق. وفي هــذه الحــالــة
عـلـيـها أن تحـكم عـلى الـشـاهـد الـذي تـخـلف عن الحـضور أو
رفض أن يــحــلف أو يــؤدي شــهــادته بــغـرامــة من 5.000 دج
إلـى 10.000 دج أو بـــــــالحـــــــبـس مـن عـــــــشـــــــرة (10) أيــــــــام إلى

شهرين (2).

ويجوز للشـاهد اHتخلف أن يرفع معارضة في حكم
الإدانـة في ثلاثـة (3) أيـام من تـبـلـيـغه إلى شـخـصهq وعـلى
المحــكـــمــة أن تــفـــصل فــيـــهــا إمـــا في الجــلـــســة نـــفــســهـــا الــتي

سمعت فيها اHرافعات وإما في تاريخ لاحق.

بــــالإضـــافــــة إلى ذلكq يــــتــــحـــمـل الـــشــــاهـــد اHــــتــــخـــلف
مـــصــــاريف الحـــضــــور لـــلــــشـــهــــادة والإجـــراءات والانــــتـــقـــال

وغيرها".

"اHـادة 303 : يــجــوز لــلــمــحـــكــمــةq في أيــة حــال كــانت
عـلـيــهـا الـدعــوى إمـا من تـلــقـاء نـفـســهـا أو بـطــلب مـعـلل من
الـنــيـابــة الـعـامــة أو من مــحـامي اHــتـهمq أن تــأمـر بـتــأجـيل

القضية الى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها".

"اHـادة 305 :  يــقـرر الــرئـيس إقــفـال بــاب اHـرافــعـات
ويــتــلــو الأســئــلــة اHــوضــوعــةq ويــضع ســؤالا عن كـل واقــعـة
مـعينة في مـنطوق قـرار الإحالةq ويكـون هذا السؤال في
الصيغة الآتية: هل اHتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة?.

وكل ظـــرف مــــشـــددq وعـــنــــد الاقـــتـــضــــاء كل عـــذر وقع
التمسك به يكون محل سؤال مستقل.
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Xأو تـبـ qـسـؤولـيــة الجـزائـيـةHإذا � الـدفع بــانـعـدام ا
Xيــســتـبــدل الــسـؤال الــرئــيـسـي بـالــســؤالـ qلـلــرئــيس ذلك

: Xالآتي

q?تهم بارتكاب هذه الواقعةH1) هل قام ا

2) هل كــان اHــتـــهم مــســؤولا جـــزائــيــا أثــنـــاء ارتــكــابه
الفعل اHنسوب إليه?.

ويــجب أن تـطــرح في الجــلـســة جـمــيع الأســئـلــة الـتي
تجــيب عــنــهــا المحــكــمــة مــا عــدا الــســؤال الخــاص بــالــظــروف

المخففة.

وتــفــصل المحــكــمــة دون مــشــاركــة المحــلـفــX فـي جـمــيع
اHـــســـائـل الـــعــارضـــة الـــتـي تــثـــار حـــول تـــطـــبـــيق نـص هــذه

اHادة".

"اHــادة 308 : يـــأمـــر رئـــيس المحـــكـــمـــة رئــيـس الخـــدمــة
اHكـلف بالمحافـظة على الـنظام بـإخراج اHتـهم المحبوس من
قـــاعــة الجـــلـــســةq وxـــراقــبـــة اHـــتــهم اHـــتـــابع بــجـــنـــايــة غـــيــر
المحـــبــوس وعــدم الــســـمــاح له xــغـــادرة مــقــر المحـــكــمــة حــتى
صـدور الحكمq وبحـراسة اHنافـذ اHؤدية إلى غـرفة اHداولة
حــــتـى لا يــــتــــســــنى لأحــــد أن يــــنــــفـــــذ إلــــيــــهــــا لأي ســــبب من

الأسباب بدون إذن الرئيس.

ويعـلن الـرئـيس رفع الجـلسـة وتـنسـحب المحـكـمة إلى
غرفة اHداولة.

وخلال اHـداولـةq تـكــون أوراق الـدعـوى تحت تـصـرف
المحكمة".

"اHادة 309 : يـتداول أعضـاء محكـمة الجنـاياتq وبعد
ذلـك يـــــــأخـــــــذون الأصـــــــوات في أوراق تـــــــصـــــــويـت ســـــــريــــــة
وبـــواســطــة اقــتــراع عـــلى حــدة عن كل ســـؤال من الأســئــلــة
اHـوضــوعــةq وعن الــظـروف المخــفــفـة الــتي يــلـتــزم الــرئـيس
بــطـرحــهـا عــنـدمــا تـكـون قــد ثـبــتت إدانـة اHــتـهمq وتــعـد في
صــالح اHــتـهـم أوراق الـتــصــويت الـبــيــضـاء أو الــتي تــقـرر

أغلبية الأعضاء بطلانها.

وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية.

qتهمHوفي حالة الإجابـة بالإيجاب على سؤال إدانة ا
تتـداول محكمـة الجنايـات في تطبـيق العقـوبةq وبعد ذلك
تؤخذ الأصوات بواسـطة أوراق تصويت سريـة بالأغلبية

البسيطة.

ويعتبر الحكم الـقاضي بعقوبة نافـذة سالبة للحرية
من أجل جـنايـة سـواء على مـستـوى الـدرجة الابـتدائـية أو

الاســتـئــنــافـيــة سـنــدا لــلـقــبض عـلـى المحـكــوم عـلــيه وحــبـسه
فورا مـهمـا كـانت مدة الـعقـوبة المحـكـوم بهـاq ما لم يـكن قد

استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه. 

وفي حالـة القضاء بـعقوبـة نافذة سـالبة لـلحرية من
أجل جـنحـة تساوي أو تـتجـاوز سنة q(1) يجوز لـلمحـكمة

إصدار أمر مسبب بالإيداع أو بالقبض على اHتهم.

qوإذا مـا أصـدرت مـحـكـمـة الجـنـايـات عـقـوبـة جـنـحـية
فــلــهـا أن تــأمــر بــأن يـوقف تــنــفـيــذ هــذه الـعــقــوبـة كــلــيـا أو

جزئيا مع مراعاة أحكام اHادة 592 من هذا القانون.

وتذكـر الـقرارات بـذيل ورقـة الأسـئلـة ويـوقع علـيـها
qXعHحـال انعقـاد الجلسـة من الرئيس ومن المحـلف الأول ا
وإن لم �ـكـنـه الـتـوقــيع فـمن المحــلف الـذي يـعــيـنه أغـلــبـيـة

أعضاء محكمة الجنايات.

يـــقـــوم رئـــيس المحـــكـــمـــة أو من يـــفـــوضه من الـــقـــضــاة
اHــسـاعــدين بــتـحــريــر وتـوقــيع ورقــة الــتـســبــيب اHـلــحــقـة
بـورقــة الأسـئــلـة. فــإذا لم يـكن ذلـك ©ـكــنـا في الحــX نـظـرا
لــتـعـقـيـدات الـقـضـيـةq يــجب وضع هـذه الـورقـة لـدى أمـانـة
الـــــضــــبـط في ظـــــرف ثلاثــــة (3) أيـــــامq من تـــــاريخ الـــــنــــطق

بالحكم.

يــجب أن تــوضح ورقــة الــتــســبــيب في حــالــة الإدانــة
أهم الـعـناصـر الـتي جـعـلت المحـكمـة تـقـتـنع بـالإدانة في كل

واقعة حسبما يستخلص من اHداولة.

وفي حـــــــالـــــــة الحـــــــكم بـــــــالـــــــبـــــــراءةq يــــــجـب أن يـــــــحــــــدد
الـــتـــســـبـــيبq الأســـبـــاب الـــرئـــيـــســيـــة الـــتـي عــلـى أســـاســـهــا

استبعدت محكمة الجنايات إدانة اHتهم.

عــنــدمــا يــتـم الحــكم عــلى اHــتــهـم اHــتــابع بــعــدة أفــعــال
qبــالـبـراءة في بــعض الأفـعــال وبـالإدانـة في الــبـعض الآخـر

يجب أن يبX التسبيب أهم عناصر الإدانة والبراءة.

في حــالـــة الإعــفــاء من اHـــســؤولــيــةq يـــجب أن يــوضح
الـتـسـبـيب الـعـنـاصـر الـرئــيـسـيـة الـتي اقـنـعت المحـكـمـة أن
اHـتـهم ارتـكـب مـاديـا الـوقـائع اHـنـسـوبـة إلـيهq مع تـوضـيح
الأســـبــاب الـــرئـــيـــســيـــة الـــتي عـــلى أســـاســـهــا � اســـتـــبـــعــاد

مسؤوليته.

ويــــنـــطق بـــالحـــكـم بـــالإدانـــة أو بـــالـــبــــراءة في جـــلـــســـة
علنية".

qادة 310 : تعود المحكـمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسةHا"
وينـادي الرئيس عـلى الأطراف ويسـتحضـر اHتهمq ويـتلو

الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.
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يـــشــــيـــر رئـــيـس الجـــلـــســــة إلى مــــواد الـــقـــانــــون الـــتي
طبقتq وينوهّ عن ذلك بالحكم. 

يــنـــطق بــالحــكم بــالإدانــة أو بــالإعــفــاء من الــعــقــاب أو
بـالـبـراءةq ويـنـفـذ الحـكم فـورا وفـقـا للأوضـاع اHـشـار إلـيـها
في اHـادة 309 من هـذا الـقـانــونq ضـد اHـتـهم غـيـر المحـبـوس

اHتابع بجناية الذي تمت إدانته.

في حـالـة الإدانـة أو الإعــفـاء من الـعـقـابq يـلـزم الحـكم
اHـــتـــهـم بـــاHـــصــــاريف لـــصــــالح الـــدولــــةq ويـــنص فــــيه عـــلى
مصادرة اHمتلكات إن � القضاء بذلك وبالإكراه البدني.

فإذا كـانت الإدانة لا تـتـناول جـمـيع الجرائم مـوضوع
اHـــتـــابــعـــةq أو لم تـــكن إلا عن جـــرائم جـــرى عـــلــيـــهـــا تـــعــديل
الـوصف الـقــانـوني لـلــوقـائع مـوضـوع الاتــهـامq سـواء أكـان
qذلك أثــنــاء ســيــر الــتــحــقــيق أم كــان وقت الــنــطق بــالحــكم
qمن الــدعـوى Xمــعــيــنــ Xوكــذلك في حــالــة إخــراج مــتــهـمــ
تـعينّ على المحكـمة أن تقضي بـحكم مسبب بـإعفاء المحكوم
عـلـيـه من جـزء من اHـصـاريف الـقــضـائـيـة الـتي لا تـتـرتب
مــــبـــاشــــرة عـــلـى الجـــر�ــــة الـــتـي نجـــمـت عـــنــــهــــا الإدانـــة في
اHوضوعq وتـعيّن المحـكمة بـنفـسها مـقدار اHـصاريف التي
أعــفي مـنــهــا المحــكــوم عـلــيهq وتــوضَع هــذه اHــصـاريـف عـلى

عاتق الخزينة أو اHدعي اHدني حسب الظروف.

فـــإذا خـلا حـــكم المحـــكـــمـــة من الـــفـــصـل في اHـــصـــاريف
القضائية جزئيا أو كلياq فصلت غرفة الاتهام في ذلك".

"اHادة 311 : إذا أعـفي اHتـهم المحـبوس من الـعـقاب أو
حــكم عــلــيه بــعــقـوبــة ســالــبــة لــلــحـريــة مــوقــوفــة الــنــفـاذ أو
qأفـرج عـنه في الحال qبـعـقـوبة الـعـمل للـنـفع الـعام أو بـر�
ما لم يكن محبوسا لسبب آخرq دون الإخلال بتطبيق أي

تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة.

ولا يجوز أن تعـاد متابعة شخـص قد بر� قانونا أو
اتهـامه بسبب الوقـائع نفسـها حتى ولـو صيغت بـتكييف

مختلف".

"اHادة 312 : إذا ظهرت أثـناء اHرافعات دلائل جديدة
ضــد اHـتــهم بـســبب وقـائع أخــرىq وأبـدت الــنـيــابـة الــعـامـة
تــمــسـكــهــا بـحـق اHـتــابــعـة عــنــهـاq أمــر الــرئـيس بــأن يــسـاق
اHــتـهـم الـذي قــضي بـبــراءته بــغـيــر تـمــهل بـواســطـة الــقـوة
الـعـمومـيـة إلى وكـيل الجـمـهـوريـة xـقر مـحـكـمـة الجـنـايات

لكي يطلب في الحال فتح تحقيق".

"اHادة 313 :  بعد أن ينـطق رئيس محكمة الجنايات
الابـتـدائــيـة بـالحـكم يـنــبه المحـكـوم عـلــيه بـأن له مـدة عـشـرة
(10) أيام كاملةq مـنذ اليوم اHوالي للنـّطق بالحكمq للطعن

فيه بالاستئناف.

وفي حـالــة الـفـصل عــلى مـسـتــوى مـحـكـمــة الجـنـايـات
الاســتــئــنـافــيــةq يــنــبه الـرئــيس المحــكــوم عــلــيه بــأن له مـدة
qوالي لـلنـّطق بالحكمHمـنذ الـيوم ا qثمـانية (8) أيام كـاملة

للطعن فيه بالنقض.

ويـــــحـــــكـم عـــــلى اHـــــدعـي اHـــــدني الـــــذي خـــــســـــر دعـــــواه
بـاHــصــاريف إذا كــان هـو الــذي حــرك الـدعــوى الــعـمــومــيـة
qتـبـعـا لـوقـائع الـدعوى qبـنـفـسه. غـير أن لمحـكـمـة الجـنـايـات

أن تعفيه من جميع اHصاريف أو من جزء منها".

"اHـــــادة 314 : يـــــجـب أن يـــــتـــــضـــــمـن حـــــكـم مـــــحـــــكـــــمـــــة
الجـنايات الذي يـفصل في الدعـوى العمـومية الإشارة إلى
جمـيع الإجـراءات الـشـكـلـيـة اHقـررة قـانـونـا. كـمـا يجب أن

يشتملq فضلا عن ذلكq على ذكر ما يأتي:

q1)  بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم

q2) تاريخ النطق بالحكم

3) أسمـاء الرئـيس والقـضاة اHـساعـدين واHسـاعدين
qـترجمHو©ـثل الـنيـابـة الـعـامـة وكاتب الجـلـسـة وا Xالمحلـفـ

qإن كان ثمة محل لذلك

qعتادHتهم أو محل إقامته اH4) هوية وموطن ا

qدافع عنهH5) اسم ا

q6) الوقائع موضوع الاتهام

7) الأســئـلــة اHـوضــوعـة والأجــوبـة عــنـهــا وفـقــا لأحـكـام
qادة 305 وما يليها من هذا القانونHا

q8) منح أو رفض الظروف المخففة

9) الـعـقــوبـات المحـكـوم بــهـا ومـواد الــقـوانـX اHــطـبـقـة
qدون حاجة لإدراج النصوص نفسها

q10) إيقاف التنفيذ إن � القضاء به

qأو الـقـرار الـذي أمـر بـسـريـتـها q11)  عـلـنـيـة الجـلـسـة

 qوتلاوة الرئيس للحكم علنا

q12)  وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي

13) اHصاريف القضائية.
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يــوقع الـرئــيس وكــاتب الجــلــسـة عــلى أصل الحــكم في
qأجل أقــصــاه خـمــســة عــشـر (15) يـومــا من تــاريخ صـدروه
وإذا حـصل مـانـع لـلـرئـيس تَــعـيّن عـلى أقــدم الـقـضـاة الـذي

حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه اHدة.

qفي هذه الحالة qفيكفي qانع للكاتبHإذا حصل هذا ا
أن �ضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك.

ويـحـرر كــاتب الجـلـســة مـحـضـرا بــإثـبـات الإجـراءات
اHقررة يوقع عليه مع الرئيس.

يـــشــتـــمل المحـــضــر عـــلى الـــقــرارات الـــتي تـــصــدر في
اHسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.

ويــحــرر هــذا المحــضــر في مــهــلــة ثـلاثـة (3) أيــامq عــلى
الأكـثـرq من تـاريخ الـنــطق بـالحـكمq ويـوقع عـلـيه من طـرف

الرئيس والكاتب".

"اHــادة 316 :  بـــعـــد أن تـــفـــصل المحـــكـــمـــة في الـــدعـــوى
الــعـمــومـيــةq تـفــصل دون مـشــاركــة المحـلــفـX في الــطـلــبـات
اHـدنيـة اHـقـدمة سـواء من اHـدعي اHـدني ضـد اHـتهم أو من
اHـتهم المحـكـوم بـبـراءته ضد اHـدعي اHـدنيq وتـسـمع أقوال

النيابة العامة وأطراف الدعوى.

ويـجـوز لــلـمــدعي اHـدنيq في حــالـة الـبــراءة كـمـا في
حالـة الإعفاءq أن يـطلب تـعويض الضـرر النـاشئ عن خطأ

اHتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام.

ويــفــصل في الحــقــوق اHــدنـــيــة بــحــكم مــســبب يــكــون
قابلا للاستئناف أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من

محكمة الجنايات الاستئنافية.

ويـجـوز للـمـحـكـمـةq دون حضـور المحـلـفـqX أن تـفصل
من تـلـقاء نـفـسـهاq أو بـطـلب ©ن له مصـلـحةq بـرد الأشـياء

اHضبوطة تحت يد القضاء.

وإذا صـــار قـــرار المحـــكــمـــة نـــهـــائــيـــاq أصـــبـــحت غـــرفــة
الاتــهـــام مــخــتـــصــةq عــنـــد الاقــتــضـــاءq بــالأمــر بـــرد الأشــيــاء
اHــوضــوعــة تحت يــد الـقــضــاء. ويــفـصـل في ذلك بــنــاء عـلى
qطـلب يــقـدم من أي شــخص يـدّعي أن له حــقـا عــلى الـشيء

أو بناء على طلب النيابة العامة.

qدنيـة وحدهاHإذا اقتـصر الاستـئنـاف على الدعـوى ا
يـفصل فـيه من طرف الـغـرفة الجـزائيـة بالمجـلس القـضائي
الـتي �ـكـنـهـا أن تـؤيـد أو تــعـدل أو تـلـغي الحـكم اHـسـتـأنف

دون الإساءة للمستأنف وحده".

اHــاداHــادّة ة 7 : : يــعــدل عـــنــوان الــفـــصل الــثــامـن من الــبــاب
الـفــرعي الأول من الـبــاب الـثـاني مـن الـكـتــاب الـثـاني من
الأمــــــر رقم 66-155 اHــــــؤرخ في 8 يـــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1966

واHذكور أعلاهq ويحرر كما يأتي:

"الفصل الثامن "الفصل الثامن 
في الغياب أمام محكمة الجنايات"في الغياب أمام محكمة الجنايات"

اHــاداHــادّة ة 8 :  : تـــعــدل وتــتــمم اHــواد 317 و 318 و319 و320
و321 و 322 مـن الأمـــر رقم 66-155 اHــــؤرخ في 8 يــــونــــيـــو

سنة 1966 واHذكور أعلاهq وتحرر كما يأتي:

"اHــادة 317 : إذا تـــغــيب اHـــتــهـم اHــتــابـع بــجــنـــايــة عن
حضور الجلسة رغم تـبليغه قانونا بتاريخ انعقادهاq فإنه

.Xيحاكم غيابيا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلف

غـــيــر أنـه إذا قـــدم بــواســـطـــة مـــحـــامـــيه أو بـــواســـطــة
شـــخص آخـــر عــــذراq جـــاز لـــلـــمـــحـــكـــمـــة إذا رأت أن الـــعـــذر
مــقـبــول أن تــأمــر بـتــأجــيل الــقــضـيــة إلى تــاريخ لاحقq مع
تـــبــلــيغ الأطـــراف غــيــر الحــاضـــرة بــتــاريخ الجـــلــســة اHــؤجل

إليها.

وفي حــالـة رفـض طـلـب الـتــأجــيلq فــإنــهــا تـفــصل في
القـضـيـة بعـد تلاوة قـرار الإحـالـة وسمـاع طـلـبات الـنـيـابة
الــعـامــة والـطــرف اHـدني وســمـاع الــشـهــود والخـبــراءq عـنـد

الاقتضاء. 

وبعد الانتهـاء من اHناقشةq تقـضي المحكمة بالبراءة
أو بالإدانـة حـسب مـعـطـيـات الـقضـيـةq دون إمـكـانـيـة إفادة

اHتهم بظروف التخفيف مع تعليل الحكم.

يـبــقى أمـر الـقـبـض الـصـادر عن قـاضي الــتـحـقـيق أو
عن رئـيس المحـكمـةq خلال الإجـراءات التـحـضيـريـةq ساري
اHــفــعــول إلى حــX الــفــصل في اHــعــارضــة إن وقــعتq وفي
حـالــة عـدم وجـوده فـإن المحــكـمـة تــصـدر أمـرا بـالــقـبض ضـد

اHتهم. 

تـفــصل المحـكــمـةq بـعــد ذلكq في الـدعــوى اHـدنـيــة عـنـد
الاقتضاء".

"اHـادة 318 : إذا كـان اHـتــهم الـغـائب مـتــابـعـا بـجـنـحـة
أمام مـحكـمة الجـنـايات الابـتدائـيةq جـاز لهـا دون مشـاركة
المحــلـفــX أن تـفــصل قــضـيــته وتحــيـلـه عـلى مــحــكـمــة الجـنح

المختصة إقليميا.

أمــــا إذا كـــــان الــــغـــــيــــاب أمـــــام مــــحـــــكــــمـــــة الجــــنـــــايــــات
الاســتـئــنـافــيــةq فـإنــهـا تــقــضي غــيـابــيـا بــنــفس الـتــشــكـيــلـة
تجـاههq ويـجـوز لـهـا في حـالـة الإدانـة أن تـصـدر ضـده أمرا

بالقبض.

qـتابع بـجنـحة في الحـكم الغـيابيHـتهم اHإذا عارض ا
يــــتم الــــفــــصل في مــــعــــارضــــته بــــنــــفس الــــتــــشــــكـــيــــلــــة وفق
الإجــراءات اHـطـبــقـة في مــادة الجـنح دون الــتـطـرق لــلـحـكم

الابتدائي اHستأنف".
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"اHادة 319 : إذا حـضر اHتـهم الطلـيق اHتابع بـجناية
أو بـجـنــحـة عـنــد افـتـتــاح الجـلـســة ثم غـادر قـاعــة الجـلـسـات

xحض إرادته فإن الحكم يكون حضوريا في مواجهته".

"اHــادة 320 : تــطــبـق إجــراءات الــتـــبــلــيـغ واHــعــارضــة
qواد 409 إلى 413 من هذا الـقانونHنصـوص عليـها في اHا

باستثناء الأحكام اHتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية".

"اHـادة 321 : لا يجـوز الـطعـن في الحكم الـغـيـابي بأي
طـــــريـق من طـــــرق الـــــطـــــعـن إلا من طـــــرف المحـــــكـــــوم عـــــلـــــيه

شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده.

ويـجـوز لـلـنــيـابـة الـعــامـة أن تـطـعن بــالاسـتـئـنـاف أو
الــــنـــقـض في الحـــكـم بـــالـــبــــراءةq غـــيـــر أنـه في حـــالــــة الحـــكم
بــــالإدانـــــة فــــإنه لا يــــجــــوز لــــهــــا ذلـك إلا بــــعــــد انــــتــــهــــاء أجل

اHعارضة".

"اHادة 322 : مع مراعـاة أحكام اHادة 8 مـكرر من هذا
الـقانـونq لا تنـقـضي الدعـوى العـمـوميـة طيـلـة مهـلة تـقادم
الـعـقـوبـة والتي يـبـدأ سـريـانـها مـن يوم تـبـلـيغ الحـكم بـأية
وسيلة إلى المحكوم عليه غيابياq ما لم تتم اHعارضة فيه.

تكون اHـعارضة جائزة خلال عشرة (10) أيامq ابتداء
مـن تـــاريخ الــــتـــبــــلـــيـغ في اHـــوطـنq أو مـــقــــر الـــبــــلـــديـــةq أو
الـتــعـلـيق عـلـى لـوحـة الإعلانـات بــالـنـيـابـة الــعـامـةq وتـكـون
جائـزة أيـضا خلال اHـدة نفـسـها ابـتداء من تـاريخ الـتبـليغ

الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم.

يــبــلغ اHــعــارض بـتــاريـخ الجـلــســة الــتي تــنــظــر فــيــهـا
معـارضـته وفـقـا لأحـكـام اHادة 439 من هـذا الـقـانـون أو عن

طريق أمانة ضبط اHؤسسة العقابية إذا كان محبوسا".

اHــــاداHــــادّة ة 9 : : يــــتــــمـم الـــبــــاب الــــفــــرعي الأول مـن الــــبـــاب
الـثـاني من الـكـتـاب الـثـاني من الأمـر رقم 66-155 اHـؤرخ
في 8 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1966 واHـــذكـــور أعلاهq بــــفـــصل ثـــامن
مـــكـــرر يـــتـــضـــــمـن اHــــواد 322 مـــكــرر و322 مـــكــرر1 و322
q5 مــــــكـــــرر 2 و322 مــــــكـــــرر 3 و322 مــــــكـــــرر4 و322 مــــــكـــــرر

ويحرر كما يأتي :

"الفصل الثامن مكرر"الفصل الثامن مكرر 
استئناف الأحكام الصادرةاستئناف الأحكام الصادرة

عن محكمة الجنايات الابتدائية"عن محكمة الجنايات الابتدائية"

"اHـادة 322 مـكرر: تكـون الأحـكـام الصـادرة حـضـوريا
عن مــحـكـمــة الجـنـايـات الابــتـدائـيــة الـفـاصـلــة في اHـوضـوع

قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.

ويـــرفع الاســـتــئـــنـــاف خلال عـــشــرة (10) أيـــام كـــامـــلــة
ابتداء من اليوم اHوالي للنطق بالحكم.

يـــجب أن تجـــدول الـــقـــضـــيـــة في الـــدورة الجـــاريـــة أو
الدورة التي تليها".

"اHـادة 322 مــكــرر 1 : يــــتـــعــــلـــق حــق الاســـتــئــنـاف
xا يأتي :

qتهمH1 - با
q2 - والنيابة العامة

qدنيةHفيما يخص حقوقه ا qدنيH3 - والطرف ا
qدنيةHسؤول عن الحقوق اH4 - وا

 5 - والإدارات الـــعـــامــــة في الأحــــوال الـــتي تــــبـــاشـــر

فيها الدعوى العمومية".

"اHــادة 322 مــكــرر 2 : يــرفـع الاســتــئـــنــاف بـــتــصــريح
كـتـابي أو شـفـوي أمـام أمانـة ضـبط المحـكـمـة الـتي أصدرت
الحـكم اHـطـعون فـيهq أو أمـام كـاتب اHـؤسـسة الـعـقـابـية إذا
كان اHـتـهم مـحـبـوسـاq وفـقا Hـقـتـضـيـات اHـادتX 421 و422

من هذا القانون".

"اHادة 322 مـكرر 3 : يـوقف تنفـيذ الحـكم أثناء مـهلة
الاستـئنـاف بـاستـثنـاء الـعقـوبة الـسـالبـة للـحـرية اHـقضي

بها :
 q1)  في جناية

2)  أو في جنحة مع الأمر بالإيداع.

ويــوقف تــنــفــيــذ الحــكم كــذلك في حــالــة الاســتــئــنـاف
إلى حX الفصل فيه".

"اHـادة 322 مـكـرر 4 : يـبــقى اHــتـهم المحــبـوس المحــكـوم
عـلـيه بعـقوبـة سـالبـة للـحـرية نـافـذة من أجل جنـحةq رهن
الحــبس إلى غــايـة الـفــصل في الاســتـئـنــافq مـا لم يــكن قـد

استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه".

"اHادة 322 مكرر 5 : يجوز للـمتهم إذا كان مـستأنفا
وحـده دون الـنـيابـةq الـتـنـازل عن اسـتـئـنـافه فـيـمـا يـتعـلق
بــالــدعـــوى الــعــمـــومــيــةq ويـــكــون ذلك قــبـل بــدايــة تـــشــكــيل

المحكمة. 

كـما يجوز له ولـلطرف اHدني فـيما يتـعلق بالدعوى
اHدنية التنازل في أية مرحلة عن استئنافهما.

ويـــتم إثـــبـــات الــتـــنـــازل بـــأمـــر من رئـــيس مـــحـــكـــمــة
الجنايات الاستئنافية".

10 :  : يـــتـــمـم الـــبـــاب الـــفـــرعي الأول من الـــبـــاب اHــاداHــادةّ ة 
الـــــثـــــاني مـن الــــكـــــتــــاب الـــــثـــــاني من الأمـــــر رقــــم 155-66
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اHــؤرخ في 8 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHــذكــور أعـلاهq بــفــصل
ثــامن مـكـرر 1  يـتــضـمن اHـواد 322 مـكـرر6  و322 مـكـرر7

و322 مكرر 8  و322 مكرر q9 ويحرر كما يأتي:

"الفصل الثامن مكرر "الفصل الثامن مكرر 1
الإجراءات اHتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية"الإجراءات اHتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية"

"اHـادة 322 مـكـرر 6 : تـطــبق أمـام مـحـكـمـة الجـنـايـات
الاسـتئـنافـية الإجـراءات التـحضـيريـة وإجراءات المحـاكمة
اHــتـبــعــة أمــام مــحــكـمــة الجــنــايــات الابــتـدائــيــة اHــنــصـوص

عليها في هذا القانونq إلا ما استثني بنص خاص".

"اHـادة 322 مـكرر 7 : للاسـتـئـنـاف أثـر نـاقل لـلـدعوى
في حدود الـتصريح بـالاستـئناف وصـفة اHسـتأنفq وعلى
مـــحــكــمــة الجــنــايــات الاســـتــئــنــافــيــة أن تــعـــيــد الــفــصل في
القضيـة دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم اHستأنف
في الـــدعــــوى الـــعـــمـــومـــيــــة لا بـالـتـأيـيــد ولا بـالـتـعـديل

ولا بالإلغاء.

وعـلى محـكمـة الجنـايات الاسـتئـنافـية أن تـفصل في
الدعوى اHدنية بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء".

"اHـــــادة 322 مــــــكـــــرر 8 : يـــــتـــــعــــX الـــــفــــصـل في شـــــكل
الاستـئـنـاف من طرف الـقـضـاة اHـشكـلـX لمحـكمـة الجـنـايات
الاستئـنافيـة قبل إجراء عمـلية الـقرعة لاستـخراج أسماء

 ."Xالمحلف

"اHــادة 322 مـــكـــرر 9 : لا يـــجــــوز لمحـــكــــمـــة الجــــنـــايـــات
الاســتــئــنــافــيـــةq إذا كــان الاســتــئــنــاف مــرفـــوعــا من اHــتــهم
وحده أو من اHسؤول عن الحقوق اHدنية وحدهq أن تسيء

حالة اHستأنف.

ولا يجـوز للطـرف اHدني أن يـقدم طلـبا جديـداq غير
أنه �ـكـنه أن يطـلب زيـادة التـعويـضـات اHدنـية بـالـنسـبة
لــلـضـرر الـذي لحق به مــنـذ صـدور حـكم مـحــكـمـة الجـنـايـات

الابتدائية".

اHــاداHــادةّ ة 11 : : تـــعـــدل اHـــادتــان 416 و499  من الأمــر رقم
qـذكـور أعلاهHـؤرخ في 8  يـونـيــو سـنـة 1966 واH66-155 ا 

وتحرران كما يأتي :

"اHادة 416 : تكون قابلة للاستئناف: 

1 - الأحـــــكــــام الـــــصــــادرة فـي مــــواد الجـــــنح إذا قـــــضت
بــعــقــوبــة حــبس أو غــرامــة تــتــجـاوز 20.000 دج بــالــنــســبـة
لــلــشـــخص الــطــبــيــعي و100.000 دج بــالــنــســبــة  لــلــشــخص

qعنوي والأحكام بالبراءةHا

2 - الأحـــــــكـــــــام  الــــــصـــــــادرة  فـي  مـــــــواد  المخـــــــالـــــــفــــــات
الــقـاضــيــة بــعـقــوبــة  الحـبـس xـا فـي  ذلك  تـلـك  اHـشــمــولـة

بوقف التنفيذ".

"اHادة 499 : يوقف تـنفـيذ الحـكم خلال ميـعاد الـطعن
بـــالــنـــقضq وإذا رفع الـــطــعن فـــإلى أن يـــصــدر الـــقــرار من

المحكمة العليا في الطعن.

لا يـوقف الطعن بـالنقض تنـفيذ الأحـكام والقرارات
القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق اHدنية.

............(الباقي بدون تغيير)................".

اHــاداHــادةّ ة 12 : : تــصـــبح أوامــر الـــقــبض الجــســـدي الــتي لم
qغير قـابلة للتنفيذ qتنفذ عند بدايـة سريان هذا القانون

وتبقى تلك التي نفذت سارية اHفعول.

اHاداHادةّ ة 13 : :  في حالة نقـض الأحكام الجنائية الصادرة
قـبل بدايـة سريـان هذا الـقانـونq فإن الإحـالة بـعد الـنقض
تـكون على محكـمة الجنايات الاسـتئنافيـة لنفس الجهة أو

لجهة أخرى.

اHــــاداHــــادّة ة 14 :  :  تحــــال الـــــقــــضـــــايــــا الــــتـي صــــدرت فـــــيــــهــــا
qقـــرارات بــالإحـــالــة عـــلى مـــحــكـــمــة الجـــنــايـــات ولم تجــدول
وتـلك اHـؤجـلـة من طـرف مـحـاكم الجـنـايـاتq أو الـتي فـصل
فيها غيابياq على محكمة الجنايات الابتدائيةq عند بداية

سريان هذا القانون.

اHـاداHـادّة ة 15 : : يــجــوز اسـتــئــنـاف الأحــكـام الــصــادرة قـبل
بـداية سريان هـذا القانون والتـي لم يطعن فيـها بالنقض

ما لم تنقض آجال الاستئناف.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تــــلـــــغى اHــــواد 271 و315 و323 و324 و325
و326 و327 من الأمــر رقـــم 66-155 اHــؤرخ في 8 يـــونـــيــو

سنة 1966 واHتضمن قانون الإجراءات الجزائية.

اHاداHادةّ ة 17 :  : يبدأ سريـان أحكام هذا القـانون بعد ستة
(6) أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية.

اHاداHادّة ة 18 :  :  ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريةّ الدّ�قراطيّة الشعّبيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438
اHوافق 27 مارس سنة 2017. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



أوأولّ  رجب عام ل  رجب عام  1438 هـ هـالجريدة الرالجريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة الجزائرية الجزائريّة / العدد ة / العدد 1820
29  مارس سنة  مارس سنة 2017 م

جـــــــمــــــادى مـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقممـــــــرســـــــوم رئـــــــاسـي رقم 17-124 مــــــــؤر مــــــــؤرّخ في خ في 28 جـــــــمــــــادى 
q2017 ــوافق 27 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــةHــوافق  اHالـــثـــانـــيـــة عـــام الـــثـــانـــيـــة عـــام 1438 ا
يتـضـمن إحـداث باب وتحـويل اعـتـماد إلـى ميـزانـيةيتـضـمن إحـداث باب وتحـويل اعـتـماد إلـى ميـزانـية

تسيير وزارة الشؤون الخارجيـة.تسيير وزارة الشؤون الخارجيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس الجمهوريـة
qاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq لا ســـيـّــمـــا اHـــادّتــان 6-91
qو143 ( الفقرة الأولى) منه

- وxـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اHـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلق

q تمّمHعدلّ واHا qاليةHا Xبقوان
- وxــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 16- 14 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع الأول عــام 1438 اHــوافق 28  ديـــســمـــبــر ســـنــة 2016 

q2017 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- وxقتـضى اHرسـوم الرئاسي اHؤرخ فـي 20 ربيع
الـثاني عام 1438 اHوافق 19  ينـاير سـنة 2017 واHـتضمن
تــــوزيع الاعــــتـــمــــادات المخـــصــــصــــة Hـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اHـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر xــوجب قـانـون اHـالـيـة

q2017 لسنة
- وxـقتـضى اHـرسـوم  الـرئاسي رقم 17- 27 اHؤرخ
فـي 20 ربــيع الـــثــاني عــام 1438 اHــوافق 19  يـــنــايــر ســنــة
2017 واHــتـــضــمـن تــوزيع الاعـــتــمـــادات المخــصـــصــة لـــوزيــر

الــدولـةq وزيــر الـشــؤون الخــارجـيــة والـتــعــاون الـدولي من
q2017 الية لسنةHوجب قانون اx ميزانية التسيير

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHــاداHــادّة الأولى :ة الأولى : يـحـدث فـي جـدول مــيـزانـيـة تــسـيـيـر
وزارة الشؤون الخـارجية لـسنة q2017 الـفـرع الأول- فرع
وحــــيـــدq الــــفـــرع الجــــزئي الـــثــــاني: اHــــصـــالح اHــــوجـــودة في
الخــارجq بــاب رقــمه 37-30 وعــنــوانه " اHــصــالح اHــوجــودة
في الخــارج- نــفــقــات تــســـيــيــر مــداومــات الــهــيــئــة الــعــلــيــا

اHستقلة Hراقبة الانتخابات بالخارج".
اHـاداHـادةّ ة 2 :  : يـلـغـى مـن مـيـزانـيـة ســنـة 2017  اعـتمـاد
قــــدره مـــائــة وثلاثـــة وســبــعـــون مــلــيـــونــا وثلاثـــمــائــة ألف
ديـنـار (173.300.000 دج)  مقيّـد فــي مـيزانيـة الـتكاليف
اHــشـتــركـة وفـي الـبــابـX اHــبـيــنــX في الجـدول "أ" اHــلـحق

بهذا اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 3 :  :  يـخــصـص Hيزانيـة سـنـة 2017  اعتـمــاد
قــــدره مـــائــة وثلاثـــة وســبــعـــون مــلــيـــونــا وثلاثـــمــائــة ألف
ديــنـار (173.300.000 دج)  يــقـــيـّـد فــي مـيـزانـيـة تـسـيـير
وزارة الــــشــــؤون الخــــارجــــيــــة وفي الأبــــواب اHــــبــــيــــنــــة في

الجدول"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.
4 : :  يكـلف وزيـر اHالـيـة ووزير الـدولـةq وزير اHـاداHـادةّ ة 
qكـل فـيـمــا يـخـصه qالـشــؤون الخـارجـيــة والـتــعـاون الـدولي
بتـنفيذ هــذا اHرسوم الـذي ينـشــر في الجريدة الـرّسميّـة

للجمهوريّـة الجزائريـّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1438

اHوافق 27 مارس سنة 2017.
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